
ادعـــاء إسرائيـــل “بالـــدفاع عـــن النفـــس”
ليس له أي شرعية قانونية
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كتـــوبر، صرح رئيـــس الوزراء البريطـــاني ريشي منـــذ الهجـــوم الـــذي قـــادته حمـــاس في  تشرين الأول/أ
سونــاك مــرارًا وتكــراراً بأن لإسرائيــل “الحق المطلــق في الدفاع عن نفســها. “وذهب المتحــدث باســم
الــبيت الأبيــض جــون كــيربي إلى أبعــد مــن ذلــك، قــائلاً إنــه لا توجــد “خطــوط حمراء” يمكــن لإسرائيــل

تجاوزها في هجومها على غزة.

بهـذه التصريحـات، أعطـت كـل من الولايات المتحدة والمملكـة المتحـدة إسرائيـل الضـوء الأخـضر لإطلاق
العنان لقوتها العسكرية الكاملة ضد شعب غزة. وبعد ذلك، شاهد العالم (حتى الآن) برعب إسرائيل

كثر من  ألف إنسان في غزة، منهم  طفل. وهي تقتل أ

تستخدم إسرائيل، والدول التي فشلت في الدعوة إلى وقف إطلاق النار، المادة  من ميثاق الأمم
المتحــدة لادعــاء الشرعيــة للهجــوم الإسرائيلــي الشامــل علــى الســكان المــدنيين في غــزة، كمــا حــاولت
إسرائيل في الماضي استخدام “الدفاع عن النفس” لتبرير عدد من أعمالها، بما في ذلك بناء الجدار في
كدت محكمــة العــدل الدوليــة في تقريرهــا بشــأن التبعــات القانونيــة لبنــاء جــدار في الضفــة الغربية. وأ
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الأرض الفلســطينية المحتلة ســنة ، أن المــادة  “تعــترف بوجــود حــق أصــيل في الــدفاع عــن
النفس في حالة الهجوم المسلح من قبل دولة ضد دولة أخرى”.

مع ذلك، تقرّ إسرائيل بأنها تحتل الأراضي الفلسطينية وتنكر شرعية الدولة الفلسطينية، وبالتالي فإن
غزة والضفة الغربية ليستا “دولة أجنبية” وفقًا للمادة ، لذلك خلصت محكمة العدل الدولية،
في نفــس الحكــم، إلى أن المــادة  لا تنطبــق علــى إسرائيــل بمــا أن فلســطين محتلــة. وقــد ســحبت
إسرائيـل مسـتوطنيها غـير الـشرعيين مـن غـزة في سـنة ، لكنهـا حـافظت علـى سـيطرتها الكاملـة

على الحدود، بما في ذلك إمدادات الوقود والكهرباء، التي قطعتها متى شاءت.

وصــفت منظمة العفــو الدوليــة الوضــع بأنــه “عقــاب جمــاعي مســتمر منــذ  عامــاً”. ورغــم حجــج
إسرائيل أن احتلالها لغزة انتهى في سنة ، إلا أنها ظلت تحتلها بحكم الأمر الواقع، وبالتالي لا

يزال تطبيق رأي محكمة العدل الدولية مستمرًا.

“قانون الاحتلال”
في غيــاب المــادة ، فــإن قــانون الاحتلال العســكري هــو الــذي ينطبــق بين إسرائيــل وفلســطين. يعــد
“قـانون الاحتلال” جـزءا مـن القـانون الإنسـاني الـدولي الـذي يحـدد معـايير السـلوك في الحـرب، وهـي
موجـــودة في اتفاقيات لاهاي لســـنة ، واتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة لســـنة  وبروتوكولاتهـــا

ية، وينص على أن الأشخاص الخاضعين للاحتلال “محميون” بموجبه. الاختيار

تنص هذه الاتفاقيات على عدم قانونية العديد من الأشياء، مثل العقاب الجماعي، وضم الأراضي،
والهجمــات الانتقاميــة، وتــدمير الممتلكــات أو الاســتيلاء عليهــا، والنقــل القسري الجمــاعي أو الفــردي
للأشخــاص، وأمــور أخــرى. وقــد انتهكــت إسرائيــل كــل هــذه القــوانين في مناســبات عــدة، ممــا أدى إلى

انتقادات متكررة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.

ــة الاحتلال بتــوفير النظــام العــام مــن خلال الشرطــة ــا علــى دول يفــرض قــانون الاحتلال أيضًــا التزامً
والسلامة والغذاء والرعاية الطبية. ويمنع قانون الاحتلال دولة الاحتلال، التي هي إسرائيل في هذه
يقـــة جماعيـــة، لكنهـــا الحالـــة، مـــن اســـتخدام مقاومـــة الاحتلال كمـــبرر لمهاجمـــة الشعـــب المحتـــل بطر

تستطيع أن تدافع عن شعبها، لكن بشكل محدود في مدى إمكانية حدوث ذلك.

عنــدما تحــدث أعمــال عنــف مــن جــانب المقاومــة الفلســطينية، فــإن إسرائيــل ملزمــة بــالرد باســتخدام
صلاحيــات الشرطــة الممنوحــة لهــا بمــوجب قــوانين الاحتلال، والــتي تهــدف إلى الحفــاظ علــى السلام،
وبشكـل اسـتثنائي، اسـتخدام القـوة العسـكرية الـتي يجـب أن تلتزم بـالقوانين الإنسانيـة الدوليـة. لكـن
كملها، وقتل آلاف المدنيين، وقطع جميع الإمدادات الأساسية لا يتوافق مع القانون تدمير أحياء بأ

الدولي.

على العكس من ذلك، فإن للفلسطينيين الحق القانوني في مقاومة الاحتلال سعيًا في نضالهم من



يــر المصــير، وهــذا الحــق منصــوص عليــه في المــادة  من ميثــاق الأمــم المتحــدة، والميثــاق أجــل حــق تقر
الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة والسياســـية، والميثـــاق الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق الاقتصاديـــة

والاجتماعية والثقافية.

ير المصير، وبموجب هذا الحق، فإنها وينص الأخير على ما يلي: “تملك جميع الشعوب الحق في تقر
ـــة ـــة والاجتماعي ـــا الاقتصادي ـــق تنميته ـــة إلى تحقي ي ـــا الســـياسي وتســـعى بحر ـــة وضعه ي تحـــدد بحر

والثقافية”.

كد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد  لسنة  حق الشعب الفلسطيني في تقرير وأ
كـد الـرأي الاسـتشاري لمحكمـة العـدل الدوليـة بشـأن شرعيـة الجـدار لسـنة  شرعيـة المصـير، كمـا أ

ير المصير. مقاومة الاحتلال لغرض تقر

السكان المدنيون محميون
إن هـذا النضـال يمكـن أن يتخـذ كافـة الأشكـال المشروعـة، وقـد كـان نضـال الشعـب الفلسـطيني مـن
ير المصير سلميا في أغلبه، لكن الاحتجاجات السلمية في غزة في إطار مسيرات العودة الكبرى أجل تقر
وفي الضفــة الغربيــة قــوبلت بــالقوة المميتــة مــن جــانب إسرائيــل، ممــا أســفر عــن مقتــل المئــات وإصابــة

الآلاف.

يتطلــب قــانون الاحتلال أن تكــون حركــات المقاومــة المســلحة قابلــة للتحديــد ومنفصــلة عــن الســكان
المدنيين، مع اعتبار الهجمات العسكرية مشروعة فقط على مقاتلي المقاومة، وقد زعمت إسرائيل أنها
كــثر مــن تهــاجم أهــدافًا لحمــاس في غــزة، بينمــا في الواقــع، لم تكــترث لأمــر الســكان المــدنيين، وشردت أ
مليــون شخــص وقصــفت شمــال غــزة بشكــل متواصــل شمــل البنيــة التحتيــة المدنيــة والمنــازل والمبــاني

المحمية بموجب قانون الاحتلال، مثل المدارس ودور العبادة والمستشفيات.

إن الهجــوم الإسرائيلــي الأخــير علــى غــزة هــو تكــرار دمــوي مكثــف للهجمــات العســكرية السابقــة ضــد
،- الســـــــــــــــــــــــــــــكان المـــــــــــــــــــــــــــــدنيين المحميين، ففـــــــــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــــــــترة
أدت حملة قصف اســــتمرت  يوماً إلى مقتل  فلســــطيني؛ وفي ســــنة ، أدى قصــــف
استمر ثمانية أيام إلى مقتل نحو  فلسطينيًا؛ وفي سنة ، أدى هجوم استمر  يومًا إلى

مقتل  فلسطيني؛ وفي سنة  ، أدى هجوم استمر  يومًا إلى مقتل  فلسطينيًا.

انتهكــت إسرائيــل التزاماتهــا بمــوجب قــانون الاحتلال مــرات لا تحصى، بينمــا تصــور نفســها علــى أنهــا
الضحية. وفي الواقع، فإن القانون الدولي يضع إسرائيل بوضوح في خانة المعتدي. وكل السياسيين
الذين دعموا تصرفات إسرائيل في غزة ورفضوا الدعوة إلى وقف إطلاق النار هم متواطئون في جرائم
الحرب الإسرائيلية. والسبب الواضح وراء ذلك هو أن إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، لا تستطيع

أن تدعي “الدفاع عن النفس” في أي أعمال عسكرية ضد الأراضي الفلسطينية التي تحتلها.
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